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ة الاستثمار في الجزائر نِّ صُ  ة غیر  أولىفت عمل ة الاقتصاد نّ هذه المیزة أالخطوات لتحقی التنم

البیئة التي تعتبر في معظم الوقت مُ  ة خاصة ما تعلّ  اتها آثار سلب ة تحمل في ط عطى مجاني، وهذا الإیجاب
ة ع   .راجع لسوء التسییر والاستغلال المفر للموارد الطب

ة  امة البیئ ة الح آل عض من عناصرها في قطاع إذن تدخل المشرع الجزائر  لمحاولة تجسید ولو 
سعى للحفا على الاستثمار  قي  إجراء قانوني توف ة  جهة  البیئة منوذلك من خلال تكرس مبدأ المشار

ة  ة وتحقی التنم   .من جهة أخر الاقتصاد
ة   :الكلمات المفتاح
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Environmental governance participatory, as an approach to 
rationalize investment decision 

Summary: 
The operation of Investment in Algeria has been categorized as the first steps to 

economic, However, this positive feature carries with it negative effects, especially 
with regard to the environment, which is considered most of the time free. 

Therefore, the Algerian legislator intervened in the environmental governance 
process to try to embody even some of its elements in the investment sector , 
establishing the principle of participation as a legal procedure aimed at preserving the 
environment of a share and the economic development of the other. 

Key words: 
Environmental governance, rationalisation, participation, Investment process. 

 

La gouvernance environnementale : une approche pour rationaliser la 
décision d’investissement 

Résume: 
Le développement économique dépend en grande partie de l’investissement. 

Cependant, tout développement économique peut entrainer des effets négatifs sur 
l’environnement. Pour limiter l’impact négatif de l’investissement sur 
l’environnement, le législateur a posé quelques garde-fous comme le principe de 
participation pour concilier entre  deux impératifs contradictoires: développement 
économique et protection de l’environnement. 
Mots clés :  
Gouvernance environnementale, la rationalisation, participation, processus 
d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



אאא RARJ

  

156 
10א،02אFE2019 

،?אאאאאא?،K154-168. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

   مقدّمة
ة التي یتعامل بها  ة واللامسؤول ة التي عرفها العالم والناجمة عن العبث مع البیئة  الإنسانإنّ التغیرات البیئ

ات ظاهراً  ة، وهو المشهد الذ  النظم البیئ قة  ان ومنتشراً  أدّت إلى اختلالات عم على نحو واسع في  للع
ل للعالم، وفرض ضرورة معالجة هذه الاختلالات والتصد مختلف الدول، ممّا جعل من البیئة الشاغل الأوّ 

ة تستلزم  ضرورة أمن ة البیئة  ة من خلال حما لات البیئ ة  إعماللمختلف المش القوانین والتشرعات تجاه التنم
ة المستدامة    .)1(البیئ

ة البیئة من ة تعمل على حما اغة نصوص قانون ال  التالي اتجهت معظم دول العالم إلى ص ل أش
ة المستدامة التي تجعل الدولة في تطور متواصل مع  ار  الأخذالانتهاك، لكن دائما في إطار التنم عین الاعت

اغة أوّ  عد البیئي في المشارع الاستثمارة، فعملت الدولة الجزائرة على ص عمل على ال  إدراجل نص قانوني 
عد البیئي ضمن إطار خاص یتمثل في القانون ر  ة البیئة 03-83قم ال حما  إلىلكن دون الإشارة  )2(المتعل 

اً  ار البیئة مطل اعت ة بل اكتفت  امة البیئ ادئ الح اً  م ة  أساس ة والاجتماع ة الاقتصاد ة للتنم اسة الوطن للس
حدِّ  امة  الرجوع لهذا النص القانوني یتبیّن النقص ال خاصة وأنّ مصطلح الح عتر ذاته حدیث النشأة، لكن  ذ 

ة  ،التسییر البیئي ة البیئة قصد تحقی التنم ط ولا الترشید العقلاني لحما ن هناك لا حسن التخط فلم 
ان لزاماً  الفعل هذا ما حدث،  المستدامة، ف امة و ادئ الح اغة نص جدید یتضمن م على المشرع الجزائر ص
ة البیئة في  10-03إذ صدر القانون رقم  حما ة المستدامة وجاء متضمناً  رإطاالمتعل  ادئ  التنم في فحواه م
ة من  امة البیئ ة إعلامالح ة ومساءلة وشفاف ة ورقا ة البیئة من جهة  ،ومشار ما عمل على التوفی بین حما

ة  عمل على تحقی تنم مبدأ عام  ة المستدامة  ة المستدامة من جهة أخر من خلال تكرس التنم وتحقی التنم
ة البیمختلف    .ئةالمجالات مع حما

ادئ  ة البیئة من جهة أخر تم إدراج م ة من جهة وحما أمام هذا الجدل الواضح بین تحقی التنم
ة لعقلنة النشا الاستثمار لتحقی مبتغى الإنسان من تطور وتقدُّ  امة البیئ متازها الح ة في إطار بیئة  م ورفاه

ةیتم طرح  الأساسالأمن والسلامة على هذا  ال ةالت الإش   :ال
ة امة البیئ ة لتجسید الح ي ما هي الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائر على   في شقِّها التشار

  مستو قطاع الاستثمار؟

                                                            
ة المستدامة في الجزائر" منى طواهرة، -1 ة، "نحو مقارة جدیدة للأمن البیئي وتحقی التنم عدد ، المجلة الجزائرة للأمن والتنم

  .164، ص 2017، 11
فر  05مؤرخ في  03-83قانون رقم  -2 ة البیئة، ج1983ف حما فر  08، صادر في 06ج عدد .ج.ر.، یتعل  . 1983ف
  ).ملغى(
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م الدراسة إلى محورن، یتمثل نّ إ ة  تستلزم تقس ال ة عن هذه الإش امة  فيالمحور الأول  الإجا الح
ة ة البیئ ة یتمثل في  المحور الثانيمّا ، أنهج حدیث للتسییر التشار امة البیئ جهود الجزائر في تجسید الح

ة   .في قطاع الاستثمارالتشار
  

ة: الأوّلالمحور  امة البیئ ة الح     نهج حدیث للتسییر التشار
احثین الاقتصادیین والبیئیین والقانونیین على أنّ  ثمارة من المشارع الاستلقد أجمع العدید من الكتاب وال

ا  إلىلتدهور البیئي وهذا راجع لالمتسببین الأوائل  الانتهاكات التي تتعرض لها البیئة وعدم استخدام التكنولوج
مقابل هذا وَ  فة، و ول للحد من هذه الاعتداءات من خلال مجموعة من النصوص لّدت مقاومة لد الدّ النظ

ة التي غیّ  ة رت من سلوك المؤ القانون ة، حیث تبنّت أنظمة داخل الحلول للمخاطر التي  لإیجادسسات الاقتصاد
نظام تسییر جدید لقطاع  مختلف عناصرها  ة  امة البیئ التالي تمّ اتخاذ نظام الح تتعرض لها البیئة، 

ادئ ال إدراجالاستثمار، إذ عملت الدولة على  ة في مجال الاستثمارم امة البیئ لك ، لكن قبل التطرق لذح
ة  الإطارستحسن أولا الوقوف عند  امة البیئ مي للح ة المفاه  .  ومد تجسیدها من قِبل المشرع الجزائر التشار

                   
ة: الأولالفرع  امة البیئ ة المقصود من الح   التشار

امة الح ة  لقد جاء الاهتمام المتزاید  ة والإدارة والمال ة للعدید من التطورات التشرع ة نتیجة حتم البیئ
ان على المشرع الجزائر وضع إطار قانوني للحد من  التالي  ة التي شهدتها الدولة الجزائرة،  والتكنولوج

ال االخطر الذ یهدِّ  ة حدیثة تضمن حقوق الأج اسة بیئ لحاضرة د المجال البیئي وذلك من خلال إیجاد س
امة، لكن قبل التطرق لهذا  ادئ الح ة والذ لن یتحق إلاّ من خلال التكرس القانوني لمختلف م والمستقبل

ة امة البیئ مي للح ة التجسید یجب أولا إعطاء إطار مفاه  .التشار
امة البیئة   - أ ةتعرف الح الغة خاصة في دول العالم الثالث : التشار ة  م الراشد أهم اكتسب مفهوم الح

عض الجدید من خلال  ة، حیث جاء ب صفة عامة، خاصة مع استمرار الأزمات وتدني مستو الكفاءة والفاعل
ة نتیجة لتكرس مبدأ المشار ة التي تكون عادة  م والرقا ة والمساءلة ورشادة الح   .)1(تأكیده على الشفاف

ةفتُ  امة البیئ ة عرف الح د من ": هاعلى أنّ  التشار مبدأ شامل ینظم السلوك العام والخاص نحو مز
ات بدءا من المستو الفرد وصولا الى  ل المستو ة من أجل البیئة فهي تعمل في  المساءلة والمسؤول

ما تدعو  ة إلىالمستو العالمي،  ادة تشار ة   ق ة من اجل الحفاظ على الاستدامة البیئ ة مشتر ومسؤول

                                                            
ة ودولة القانون  بن حمودة لیلى، -1 مقراط اعة والتوزع، الجزائر، ، الد   .160. ، ص2004دار هومه للط
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ومة  بیر من المؤسسات والفواعل داخل وخارج الح ة عدد  مسؤول عد العالمي  د استخدام ال في حین یؤّ
ب بیر في ادارة وتسییر الكو ة والمؤسسات عن جزء    .)1("وعبر الحدود الوطن

ة هي أداة تسییر وفي نفس  امة البیئ ان  الوقت نهجاً فالح شها الس ع یجعلنا نتعرف على المشاكل التي 
ة الوهو ما ی اجات وتطلعات الشعبی ذتماشى مع هدف  مشروع التنم ة احت  .)2(هدف إلى تلب

ة  - ب امة البیئ ة عناصر الح ة: التشار ة التشار امة البیئ حث عن عناصر الح فما لنا سو  إن أردنا ال
صفة عامة، ف م الراشد  ة للح ة شاملة خاصة في مجال البیئة العودة إلى العناصر الأساس ة في تحقی تنم الرغ

معزل عن  اشرة التي سیتم إسقاطها هاته الأخیرة، و ستحیل بلوغها   :یلي، ومن بینها نجد ما على مجال البیئةم
ة -1 ل الم :الشفاف ادلها علومات التي تعني إتاحة  ة وسهولة ت ع أالبیئ ن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجم
ة وشاملة ومنظَّ  طرافالأ اف ة، وأن توفِّر معلومات  سهل رقابتها مة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي َ المعن

عتها  .)3(ومتا
ة -2 امةتع :المشار ات الح ة أبرز آل ة  ،تبر المشار ة في اتخاذ القرارات البیئ ع في المشار وهي ح الجم

اشرة  ة على أساس بواسطة  مؤسسات تُ  أوإمّا م مفهوم الشفاف ة  ط مبدأ المشار رت معرفة  أنّ مثِّل مصالحهم، و
ي ُ  ون الشعب قادراً على اتخاذها  ات  الغرض بل لابدّ أن تكون هناك آل في  ساهم في المعلومات وحدها لا 

ة ضع المسؤولین تحت طائلة المسؤول  .)4(صنع القرار وأن 
ة والذ ُ  :الإعلام -3 ه ح الفرد في الحصول على المعلومة البیئ اً  حقاً  عدُّ قصد  ین أمن  مقرراً  إجرائ جل تم

حقِّ  مل فرد من التمتع الفعلي  ط بیئي صحي وسل ش في مح ة  ،)5(ه في الع فح الحصول على المعلومة البیئ
ة الأولهو في المقام  ة البیئ مقراط  .)6(أداة للد

                                                            
ة" ،عجرود سارة، غري عزوز -1 امة البیئ ة: الح م ة، عد"مقارة مفاه   .310، ص 2018، 13د ، المجلة الجزائرة للأمن والتنم

2 - Rapport de la direction générale de suivi et de l’évaluation, « La gouvernance locale », BEN 

AICH Chaker et SNOUSSI Achouak et FERCHICHI Ameni, Tunisie, 2012, p. 04. 
ح بوزد، -3 ة" سا م الراشد في الدول العر ین الح افحة الفساد وتم ة لم احث، "سبل تعزز المساءلة والشفاف ، 10عدد ، مجلة ال

  .58، ص 2012
روسة -4 ة المستدامة في الجزائر"، عمراني  م الراشد ومستقبل التنم ة في ،أعمال "الح ة التنم ال ة وإش اس ملتقى التحولات الس

ة، جامعة حسین بن بوعلي: الجزائر ة والعلاقات الدول اس ة الحقوق والعلوم الس ل ات،  سمبر  17-16الشلف یومي  -واقع وتحد د
  .212ص  ،2008

5 - BARIL Jean, « Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assiste du 

développement durable », Vertigo, n° 06, 2009, p. 02.  
6 - LE PAGE Corine, « Le régime de communication des informations relatives à l’environnement: 
bilan critique et perspectives d’évolution », Conférence-débat du 02 juillet 2008, p. 01.  
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ادة القانون  -4 اماً  :س ع حّ سمو على  معنى أنّ الجم ومسؤولین ومواطنین یخضعون للقانون ولا شيء 
دون تمییز بین أفراد ال صورة عادلة و ة  ام والنصوص القانون جب أن تطب الأـح مجتمع وأن تواف القانون، و

ة الإنسانوتكون ضمانة لها ولحرات  الإنسانهذه القوانین معاییر حقوق  ع  .)1(الطب
ة   - ت امة البیئ ةفواعل الح ه : التشار ة أممّا لا شكّ ف امة البیئ ة نّ تجسید الح في أرض الواقع التشار

ما یلي ة تتمثل ف اجتماع ثلاث أطراف أساس   :ستحیل بلوغه إلاّ 
ادرة الكثیر من الدول في وضع المشاكل : الدولة -1 م ة  امة البیئ فاعل أساسي للح لقد برز دور الدولة 

ة لم تعد من اختصاص الدولة فقط بل هناك تَ  ة في جدول الأعمال، إذ أنّ تحقی التنم ل واضح في وُّ حَ البیئ
ة ا ما فیها مجال معظم دول العالم نحو الاعتماد على عدّة فواعل أخر تسهِّل عمل افة المجالات  ة في  لتنم

 .)2(البیئة
ومة والمجتمع المدني، حیث أنّ أّة : القطاع الخاص -2 ح القطاع الخاص فاعل أساسي وشرك للح أص

ن إنجاح أّ  م ما لا  حتاج إلى تعاون القطاع الخاص،  ة على نمو اقتصاد عادل  ة مبن ة  ةتنم اسة بیئ س
ته والتنسی  .)3( معهمن غیر مشار

قطاع ثالث إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات ُ : المجتمع المدني -3 عتبر المجتمع المدني 
اره فاعل أ اعت ة البیئة  حما ة الالمتعلقة  ة ُ  ذساسي في تحقی مبدأ المشار امة البیئ عتبر من دعائم الح

 .)5( قوّة المجتمع المدني إلى تعزز جودة أداة الدولة، فتؤدِّ )4(وعنصر مهم في رفع مستو الوعي البیئي
 

ة: الفرع الثاني امة البیئ ة في التكرس القانوني للح ة الرغ   التشار
ة  امة البیئ ة نحو تكرس الح حت الدولة الجزائرة مثلها مثل سائر دول العالم ساع ة أص التشار

ة  ادئها أثناء إعدادها للمخططات البیئ اسة العامة، وذلك من خلال ضرورة وضع  أومختلف م قانوني  إطارللس
ة  امة البیئ صفة عامة أو الح م الراشد  ضم سو النص على الح ي منظم لا   ،ةصفة خاصفي شقِّها التشار

صفة مطلقة فلح الأمروهذا  ه الدولة الجزائرة  مي نص قانوني أو ت إصدارد الآن لم یتم الذ لم تنجح ف نظ

                                                            
شة، مخلوفي عمّار، حراث علي،  -1 عض " علة ع ة المستدامة في  م الراشد في ظل نوع الأداء الإدار وتحقی التنم الح

ات ة،، "البلد ة والاجتماع   .260ص  2018 ،9عدد ،3المجلد مجلة العلوم القانون
ة -2 ة، الإعلام البیئي والمشار ة،: حمرون دیه مة البیئ رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع دعائم الحو هیئات : مذ

مة، جامعة عبد الرحمن میرة  ة وحو ة–عموم   .20- 19، ص 2016، -بجا
ة -3 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، مسعود رشید، الرشادة البیئ ة الحقوق : العام، تخصصمذ ل ة،  حقوق وحرات أساس

ة، جامعة سطیف  اس   .68- 67، ص 2013، 2والعلوم الس
ة،  -4 ، ص حمرون دیه   .67مرجع ساب
، صمسعود رشید،  -5   .100. مرجع ساب
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امة و  ة متفرعة من خلال النص إ یتضمن الحدیث عن الح ره في نصوص قانون نّما اكتفى المشرع الجزائر بذ
ة ومساءلة  ة وإعلامفقط عن عناصره من شفاف ما یلي..... ومشار  :وهو ما یتجلى ف

ة  - أ امة البیئ ة التكرس القانوني للح اسي في : وفقا للدستور الجزائر  التشار لقد تعاقب على المشهد الس
ة من دستور  ة منذ الاستقلال وذلك بدا ، لكن الحدیث خلال هذه الفترة عن 1963الجزائر عدّة دساتیر متعاق

الرغم من  ه مستحیل  ة أمر ش امة البیئ فت ضمن العدید من الدول التي تعاني من التدهور نِّ نّ الجزائر صُ أالح
ان أمل الجزائر في ذلك  ة حیث  ع البیئي الناتج عن الاستغلال المفر والغیر العقلاني للموارد والثروات الطب
ان ذلك على  ة التي خلفها المستعمر الفرنسي حتى ولو  ة وسوء التنم الوقت هو الخروج من الأزمات المال

ان دستور حساب البیئة  المجان، ف انت تعطي  اً  1963التي  ة إلى  الإشارةمن  تماماً  خال صفة ضمن ولو 
صفة عامة، غیر أنّ الدساتیر التي وُ  امة  ادئ الح عد ذلك سواء دستور عام أحد م أودستور  1973ضعت 

لها تشیر  1996أودستور عام  1989عام  انت  ة المشار  إلىف امة من خلال آل ادئ الح ة التي منحت م
ار هذا  اعت ر المجال البیئي، و ة دون ذ العام  الشأنیدخل ضمن  الأخیرللمواطنین للتدخل في الشؤون العموم

ن  م ة  ة المشار عني أن آل طه البیئي أنللمواطنین، فهذا  مح ّ شأن یتعل  ینتهجها المواطن في أ
)1(.  

س لها أ ل هذه الدساتیر ل ةغیر أنّ الملاحظ أنّ  امة البیئ امة أو الح ما تعلّ بتجسید الح مة ف ولا  ة ق
ة  ة التشار امة البیئ س الجمهورة حتى الح عد الخطاب الذ ألقاه رئ قة السیّد  الساب إلاّ  عبد العزز بوتفل

قوله  2011إلى الأمة عام  م الراشد  الح ة  ة المشار والحاسمة إنّ المهمة الشاحذة للهمم " حیث قام برط آل
ة  ة والاجتماع اس افة القو الس ة  ة ومشار لادنا تقتضي انخراط الأغلب ة لمستقبل  الكفاءات  وإسهامالنس

ة الجانب، دولة قادرة على  ان مهی ما تتطلب دولة عتیدة الأر ة،   الإدارةثقة أكبر بین  إحلالالوطن
الكفاءة  إدارةوالمواطنین، دولة مرتكزة على  ة، وعلى عدالة لا خضوع لها سو لسلطان تتمتع  والمصداق

                                                            
امة راجع المواد  -1 ات الح ما تعل بتكرس آل   : ف
، یتضمن إصدار 1976نوفمبر  22مؤرخ في  97- 76أمررقم : موجبالصادر  1976الدستور الجزائر لسنة  41و 39 -

ة، ج ة الشعب مقراط   .1976نوفمبر  24، صادر في 94ج عدد .ج.ر.دستور الجمهورة الجزائرة الد
فر  28المؤرخ في  18-89من المرسوم الرئاسي رقم  39و 30 - ه في 1989ف ، یتعل بنشر نص تعدیل الدستور المواف عل

فر سنة  23ء استفتا   .1989مارس  01، صادر في 09ج عدد .ج.ر.، ج1989ف
ة ل  -   ة الشعب مقراط موجب 1996نوفمبر  28دستور الجمهورة الجزائرة الد مؤرخ       438- 96مرسوم رئاسي رقم : منشور 

سمبر  07في  سمبر سنة  08صادر في  76ج عدد .ج.ر.، ج1996د موجب1996د  03-02ون رقم القان: ، معدل ومتمم 
مراجعة الدستور ج 2002أفرل 10مؤرخ في  موجب2002أفرل سنة  14صادر في  25ج عدد .ج.ر.یتعل  : ، معدل ومتمم 
موجب2008نوفمبر سنة  16صادرفي  63ج عدد.ج.ر.، ج2008نوفمبر  15مؤرخ في 19-08القانون رقم : ، معدل ومتمم 
أوت سنة  03استدراك في . (2016مارس  07صادر في  14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس  06مؤرخ في  01-16القانون رقم 

  ).46ج عدد .ج.ر.، ج2016
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ار علیها ة الاعت مشروع ة من الاعتداد  ین هیئاتنا المنتخ الخصوص تم ما تتطلب  ز فلقد رّ ، )1("القانون، 
ة  ة والمساءلة والمشار ما فیها الشفاف امة  م الراشد أو الح س في هذه الفقرة على مجموعة من عناصر الح الرئ

ادة   ...القانون  وس
الذ أكّد على  01-16موجب القانون رقم  1996ولقد أثمر عن هذا الخطاب تعدیل دستور عام 

فة حقاً  ة ونظ ما جعل الح في بیئة صح ة،  ة المواطنین في الشؤون العموم ضف  دستوراً  مضموناً  مشار
مات والاطلاع على الوثائ إلى ذلك فقد أكّد المؤسس الدستور على ح الفرد في الحصول على المعلو 

امة أو )2(الإدارة ، لكن الأمر الذ یوحى خلال هذا التعدیل أنّ المؤسس الدستور لم ینص صراحة على الح
فة حقاً  ة ونظ فید التكرس الضمني لها وجعل الح في بیئة صح ره لعناصرها  ة لكن ذ امة البیئ  دستوراً  الح

امة سیتم  ة على المجال البیئي، وعلى هذا الأساس سیتم  إسقاطهاعني أنّ عناصر الح صفة  إضفاءصفة آن
ة امة البیئ ة الدستورة على الح  .التشار

ةاالتكرس القانوني للح   - ب ة مة البیئ ة في العدید من یمة الباظهر التكرس القانوني للح: التشار ئ
ة من قانون  ة المتفرعة وذلك بدا ة البیئة في  10- 03النصوص القانون حما ة المستدامة  إطارالمتعل  التنم

امة الب أهمعتبر الذ ُ  ادئ الح العدید من م ة یمحطّة في الاعتراف  ة والمساءلة  الإعلامئ والمشار
ة رّس المشرع الجزائر الع)3(والشفاف ما  س المجلس ،  ة من خلال اختصاصات رئ امة البیئ ادئ الح دید من م

ة ب  اب الثالث من قانون البلد الشعبي البلد في مجال المحافظة على البیئة، فعنون المشرع الجزائر ال
ة" ة المواطنین في تسییر شؤون البلد ة هي المسؤول الأوّ ، )4("مشار ما أنّ البلد مها في ضمان ف ل في إقل

ما تعلّ ببیئته  بیرة ف ّ صغیرة و أ ة البیئة ونظافته فإنّ ذلك لن یتحق إلاّ من خلال إعلام المواطنین  حما
ل مسبب لضرر بیئي ة ومساءلة  اغة القرارات البیئ ل المواطنین في ص   .وإشراك 

                                                            
س الجمهورة الساب  -1 قة إلى الأمة یوم السید الخطاب الرسمي لرئ   .2011أفرل سنة  15عبد العزز بوتفل

mouradia.dz-www.el ه   )22/09/2019: (یومتم الاطلاع عل
صادر في  14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس  06مؤرخ في  01-16القانون رقم :  68و 54، 51، 48، 15راجع المواد  -2

  . 2016مارس سنة  07
سمبر  12مؤرخ في  10-03من القانون رقم  09- 08- 07-03- 02راجع المواد  -3 ة البیئة في إطار 2003د حما ، یتعل 

ة  القانون رقم 2003یولیو سنة  20، صادر في 43ج عدد.ج.ر.المستدامة، جالتنم ما  13مؤرخ في  06-07، معدل ومتمم 
 ، والقانون رقم2007ما سنة  13، صادر في 31ج عدد .ج.ر.، یتعل بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها، ج2007

فر  17مؤرخ في  02- 11 المجالات المح2011ف ة المستدامة، ج، یتعل  ة في إطار التنم   28صادر في  13د ج عد.ج.ر.م
فر  ة المستدامة ةالذ حاول في نصوصه التوفی بین حما، 2011ف   .البیئة وتحقی التنم

ة، ج2011جوان  22، مؤرخ في 10- 11من القانون رقم  14و المادة  11/2المادة  -4 البلد ، 37ج عدد .ج.ر.، المتعل 
ة  03صادر في  ل   .2011جو
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ة ة لقانون الولا النس ة من خلال )1(أما  امة البیئ المجال البیئي والح ه لمبدأ الإعلام  فلقد اهتم  تبن
ة امة البیئ عتبران من دعائم الح ة اللذان  ة والمشار ة التشار امة البیئ رس المشرع الجزائر الح ما   ،

ة  ل من قانون المنشآت المصنفةالتشار ادئها في  عض من م ات)2(في  إلى غیره من  )3(، قانون تسییر النفا
  .القوانین الأخر 

امة أو عناص ضا جهود المشرع الجزائر في تكرس الح صفة عامة في مشروع  روتظهر أ م الراشد  الح
ة ة التشار مقراط ة   أملد الذ ولَّ  )4(قانون الد ة المیدان بیر لد الشعب الجزائر لتجسید حقه في المشار
مختلف  قین  ة لممارسة هذا الح الذ الإجراءاتوجعله على   . طال حقا انتظارهالقانون

 
ة: المحور الثاني امة البیئ ة جهود الجزائر في تجسید الح في قطاع  التشار

  الاستثمار
ة تلك التحولاتمعتبَ  لقد بذلت الجزائر جهوداً  ة في  رة قصد مواك اشرت عدة إصلاحات اقتصاد حیث 

ات السوق والمنافسة محل الاقتصاد الموجه، وذلك من  إطار التوجه نحو الاقتصاد الحر عن طر إحلال آل
ار أنّ  اعت ع الاستثمار  ة القطاع الخاص وتشج هذا الأخیر في الجزائر أولى  خلال تحرر التجارة وزادة مشار

ة الا ه أنّ الخطوات لتحقی التنم ة، وممّا لا شكّ ف ون ناجحاً  قتصاد ان مصدره البیئة  إلاّ  الاستثمار لن  إذا 
المواردالغنَّ  ة منها، ف ة  ة خاصة الطاقو ع ان الاستثمار نعمة داخل الدولة إلاّ إالطب ة على  أنّ  ن  آثارها السلب

ار أنّ البیئة ظاهرة غیر مَ  اعت ة  ح العامل الأبرز خف التالي من الضرور أن  ،للتهدید البیئي الاستثمار أص
عة  اق یتلاءم مع طب ة في س اسات الاقتصاد ل البیئیین والاقتصادیین والاجتماعیین لوضع الس تتضافر جهود 
ة  امة البیئ اة على سطح الأرض، على هذا الأساس تمّ محاولة الاعتماد على عناصر الح البیئة ومستقبل الح

ة  ة من جهة في قطاع التشار ة من جهة وتحقی التنم الاستثمار لمحاولة التقلیل من ظاهرة المشاكل البیئ
  .أخر 

 
                                                            

فر  21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم  81-31- 18: أنظر المواد -1 ة، ج2012ف الولا  12ج عدد .ج.ر.، المتعل 
فر  29صادر في    .2012ف

حدّد 339-98من المرسوم التنفیذ رقم  13/4-11-9أنظر المواد  -2 طب على المنشآت المصنفة و م الذ  ط التنظ ض  ،
  .1998نوفمبر  14، صادر في 82ج عدد .ج.ر.جقائمتها، 

سمبر  12مؤرخ في  19-01من القانون رقم  2المادة  -3 ات ومراقبتها وازالتها، ج2001د ج .ج.ر.، یتضمن قواعد تسییر النفا
سمبر  15، صادر في 77عدد    .2001د

4 -Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de L’aménagement du territoire, Avant-projet 
de loi relative à la participation citoyenne et aux activités participatives au niveau local, [En 

: (21/09/2019). Consulté le,  www.interieur.gov.dz: ligne]  
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ة : الفرع الأول امة البیئ ة الح ة للتقلیل من ظاهرة التلوث البیئيالتشار   في قطاع الاستثمار آل
ة  - أ ة لتحقی التنم ن تعرف الاستثمار على أنّه ذلك الجزء المقتطع من الدخل : الاستثمار في الجزائر آل م

ة،  ة الجدیدة، من وسائل إنتاج ومعدات رأسمال ن الطاقات الإنتاج الادخار والموجه إلى تكو القومي، والمسمى 
  .)1(من اجل خل سلع وخدمات جدیدة

ستثمر معناه ینمّي أو یزد، والنماء عادة ما  والثمر هو النماء،" ثمر"مشت من فعل  لغةالاستثمار  ف
رة  ة الف ة والمتمثلة في حقوق الملك ال المعنو ما تؤخذ الأش انت عقارات أو منقولات  ون في الأموال سواء 

ة وحقوق الاختراع والتألیف   .)2(والأدب
ضا على أنّه  ة أ ة الاقتصاد ة اقتص": لقد عرِّف الاستثمار من الناح ة مدروسة من قِبل شخص عمل اد

ة  شر ة أو  ه أصول ماد موجبها یجر توج ة،  ة أو عقلان عي أو قانوني تقوم على أسس أو قواعد علم طب
ة في المستقبل بتدفقات مستمرة،  ة أو علم ة أو ثقاف ة أو اجتماع ة نحو تحقی عوائد اقتصاد أو معلومات

ة ال ق مة الحق مة تتجاوز الق الأمان قدر المستطاع عادة تضمن ق ة وفي ظرف تتسم  ة للأصول المطلو حال
عاد هامش مقبول للمخاطر   .)3("مع عدم است

ة من  ة بدا لقد عالجت الجزائر مسألة الاستثمار منذ الاستقلال عن طر جملة من القوانین المتعاق
لات أكثر عمقاً  )4( 03-01غیر أنّ الأمر رقم  1963 ما  أدخل تعد الاستثمارات مقارنة  م الخاص  على التنظ

ما أكدت على ضرورة  قا  ه الأمر سا قة المخالفة لهذا الأمر، بید أنّ هذا القانون  إلغاءان عل ام السا ل الأح
لات نظراً لم َ  ضا من التعد ة  سلم أ ة الاستثمار، ذلك إلى غا صدر  ثحی 2016لقصوره في تسییر عمل

صورة مخ )5(09- 16القانون رقم  ة الاستثمار  قت صدورهالذ جاء لینظم عمل   .تلفة عن الصور التي س
اً تُ  ة الاستثمار في الجزائر تقر ة  عتبر عمل مثا ة فهو  ة الاقتصاد عجلة التنم العامل الوحید الذ یدفع 

ة النمو في الاقتصاد العالمي المعاصر ة التي  آل ة والبیئ ع والذ لن یتحق إلا عن طر استغلال الموارد الطب

                                                            
ة في الجزائر "شني یوسف، دداش آمنة، -1 ة الاقتصاد ة الاستثمار العمومي في إحداث التنم ة (أهم من خلال البرامج التنمو

ة  ة المعمقة ،)2019-2010الخماس   .228 ، ص2018، 02عدد ، 03المجلد ، مجلة الدراسات الاقتصاد

ة على الاقتصاد الجزائر ، شناق حنان -2 ة في قطاع الأدو ة الكند لصناعة ( تأثیر الاستثمارات الأجنب دراسة حالة شر
ة رة لنیل شهادة الماجستیر في قسم علوم التسییر، فرع ،)الأدو ة وعلوم التسییر، جامعة :   مذ ة العلوم الاقتصاد ل ة،  نقود ومال

  .3، ص 2009الجزائر، 
ه الاستثمار في الجزائر، حمود صبرنة، -3 ة في توج اسة البیئ رة لنیل شهادة دور الس ة مذ ل الماجستیر في القانون العام، 

اغین، سطیف،  ة، جامعة محمد لمین د اس   .76، ص 2015الحقوق والعلوم الس
ر الاستثمار، ج2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم  -4   .2001أوت  22، صادر في 47ج عدد .ج.ر.، یتعل بتطو
ة الاست2016أوت  03مؤرخ في  09-16قانون رقم _ 5   .2016أوت  03، صادر في 46ج عدد .ج.ر.ج، ثمار، یتعل بترق
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فنى، ولقد اعتمد المؤسس الدستور مبدأ حرة الاستثمار في  عض المستثمرن الكنز الذ لا  تعتبر حسب 
 .)1(منه 43وذلك في نص المادة  2016التعدیل الدستور لعام 

ة : ر البیئيالاستثمار في الجزائر عامل أساسي للتدهو    - ب ة التي تحملها عمل الرغم من المظاهر الإیجاب
ة ناتجة عن  فة أو المستقبلة للمشارع الاستثمارة، إلاّ أنّ هناك آثار جدّ سلب الاستثمار في البلدان المض

فة للمشارع  ة في البلدان المض عاد البیئ ة منها التي لا تراعي الأ الاستثمارة التدفقات الاستثمارة خاصة الأجنب
ان  ة أو سائرة في طر النمو إذ في معظم الأح ارة عن دول نام انت هذه البلدان ع التوفی  تسيءخاصة إن 

ة الاستثمار داخل  ات عمل ات وسلب مهابین ایجاب ة،  إقل ة الاقتصاد ة للعمل ة الایجاب ة الاقتصاد فتختار التنم
اتها على مجالات  سلب طة دائما  ما  أخر لكن مرت اطه الوثی  عتبر جدّ حساس نظراً لارت مجال البیئة الذ 

ة تتمثل في التلوث البیئي،  ة التنمو اة الفرد داخل المجتمع، والأثر السلبي الناتج عن هذه العمل ح سب القول 
ة مخ ممارسة نشاطات صناع امها  عد ق ة  الذات التلوث الصناعي التي تخلفها المنشآت الصناع تلفة، وتتمثل و

ات ملوثة  ل نفا ة(هذه الآثار بنواتج تأخذ ش سلامة إ  طرحتُ ) سائلة، غازة وصل ة وتدخل  ع لى البیئة الطب
  .)2(د توازنهافقِ عناصرها وتُ 

البیئة یتضح لنا أنّ  ة الاستثمار  اسة تحقی التوازن بین البیئة والتن وإن رطنا عمل قوم إلاّ على س ة لا  م
ة ت الاعتماد على دراسات  إدخالعتمد على الترشید العقلاني وعلى اقتصاد ة البیئة في أهدافها  ات حما متطل

البیئة م ووسیلة للنهوض  ة التأثیر البیئي التي تعدّ ابتكار قانوني عظ ة البیئ ة )3(والمشار قین أنّ عمل ، فمن ال
ة متناقضة، لان دون شك ثنائ ش ة البیئة  لا المجالین  الاستثمار وحما الرغم من وجود فرص للتحسین من 

ة صفة سلب   .دون التأثیر على الآخر 
 

ة في قطاع الاالتكرس القانوني : الفرع الثاني ة البیئ   ستثمارللمشار
ة الطارئة على  ة والبیئ ة، الاقتصاد اس مسایرة مختلف التحولات الس ة  غیرها من الدول مطال الجزائر 

ة من خلال تجسید المستو الدولي  ة الاقتصاد وذلك بهدف محاولة تحقی نوع من التوازن بین تحقی التنم
ارها الواهب الوحید للموارد  اعت مختلف أنظمتها  العدید من المشارع الاستثمارة، ومحاولة الحفا على البیئة 

ة التي تعمل على  ع عاً  إنجاحالطب ة، تَ لالتزام الجز  المشارع الاستثمارة، وت ات الدول ما ورد في الاتفاق بنى ائر 
                                                            

  .نفسه، مرجع 09-16قانون رقم  -1
طیخ إلهام،  -2 اسل،  ، أسعد  ا، دراسة "الرفاعي عبد الهاد اسه محاسب ة ق ان التلوث البیئي الناجم عن الصناعة الثقیلة وإم

اس لتكرر النفط ان ة مصفاة  ة على شر ق ة،، "تطب حوث والدراسات العلم ، 2008، 3، عدد 30المجلد  مجلة جامعة تشرن لل
  .221ص 

ة، -3 ام القانون الدولي زد المال صاف ة المستدامة على ضوء أح ة البیئة في إطار التنم تورا، حما ، أطروحة لنیل شهادة د
ة، جامعة مولود معم: تخصص اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، تیز وزو، القانون الدولي،    .378، ص 2013ر
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ة  امة البیئ ة المشرع الجزائر ترسیخ الح رسه في قانون التشار صفة صرحة إلاّ أنّه  ن ذلك  حتى وإن لم 
ادر  الاستثمار، لكن التساؤل الذ یت ة ذات الصلة  أذهاننا، هل  إلىالاستثمار وفي العدید من النصوص القانون

لات ل الإصلاح ه التعد ؟ وهل من جدید أتت  مة فقط للمسار التنمو ات المنتهجة من طرف الدولة هي مدَعِّ
المجال  ة التي طرأت على قانون الاستثمار؟ وهل من ظروف أو مجالات یتعین على المستثمر مراعاتها  القانون

ع الاست ح مجال للنهب والاستغلال دون أَّة قیود؟ وهل تشج ثمار من خلال منح الحوافز البیئي الذ أص
ار؟ عین الاعت مواردها  عني عدم أخذ البیئة   والضمانات 

ة ا  - أ ة البیئ ما سب القول  10-90عتبر القانون رقم : في قانون الاستثمارلمشار النقد والقرض  المتعل 
منة الدولة  عتمد على ه المنعرج الحاسم في تارخ الاقتصاد الجزائر ونقطة تحول من النظام الاشتراكي الذ 

عتمد على قواعد الاقتصاد الحر، فنصّ  إلى ة الاستثما 12-93المرسوم التشرعي رقم  نظام   )1(رالمتعل بترق
قیِّ ) 3(في المادة الثالثة الرغم من منه على حرة الاستثمار، لكن المشرع الجزائر لم  ة البیئة  شر حما دها 

ة، غیر  ر الاستثمار 03-01رقم  الأمرنّ أصدور العدید من الإعلانات والمواثی الدول من  )2(المتعل بتطو
عد دستور  س الدستور النهج اللیبیرالي حیث اعترف الذ انت 1996أولى القوانین التي جاءت  ه المؤسِّ هج ف

عة والثلاثون  منه على حرة التجارة والصناعة، فأقرّ المشرع الجزائر في نص المادة ) 37(في المادة السا
عة  ر على الحرة التامة للاستثمارات، أ  03-01من القانون رقم ) 4(الرا ل الحواجز التي  إلغاءالساب الذ

ة التي من  لات القانون ة البیئة، وهو ما أقرته مختلف التعد شر حما شأنها المساس بهذا المبدأ، مع تقییدها 
انت آخرها القانون رقم  03-01مست الأمر رقم  عد البیئي ضرورة د على أكّ  ذال 09-16والتي  مراعاة ال

  .)3(منه 3المشارع الاستثمارة وفقا لنص المادة  إعدادأثناء 
ر  ة في قانون الاستثمار فنجد أنّ المادة الثالثة السالفة الذ ة البیئ ما یخص مد تكرس المشار أمّا ف

ورة في القانون رقم  مات المعمول بها  09-16أكّدت أنّ الاستثمارات المذ تنجز في ظل احترام القوانین والتنظ
ة البیئة وهو الأمر الذ یهمّنا  حما ما تلك المتعلقة  ما أنّ القانون رقم لاس ة  10-03عن غیره، ف حما المتعلِّ 

ّ مشروع  فهم أنّ أ ة ف مة البیئ ة والعدید من دعائم الحو ة المستدامة أكّد على مبدأ المشار البیئة في إطار التنم
ام المنصوص علیها في القان... استثمار قید الانجاز أو التنفیذ ون غیر مخالف للأح ون من الضرور أن 

قا وحسب الحالة  15، ضف إلى ذلك ورجوعا إلى نص المادة ٍ 10-03رقم  من نفس القانون فإنّه تخضع مس
ة  اكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفن ة  واله لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة، مشارع التنم

رامج البناء والتهیئة التي تؤثر ل الأعمال و اشرة فورا أو لاحقا على البیئة،  الأخر و اشرة أو غیر م صفة م
                                                            

ر  5مؤرخ في  12-93مرسوم تشرعي رقم  -1 ة الاستثمار، ج1993أكتو ر  10صادر في  64ج عدد .ج.ر.، یتعل بترق أكتو
1993.  

ر الاستثمار، مرجع ساب 03-01أمر رقم  -2   .یتعل بتطو
ر الاستثمار، مرجع ساب09-16قانون رقم  - .،  یتعل بتطو 3 
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ة  ذلك على إطار ونوع ة و ولوج ة والتوازنات الا ع ما على الأنواع والموارد والأوسا والفضاءات الطب لاس
ما أنّ محتو الدراسة یجب أن یتم  ل مشروع استثمار یجب أن یخضع لدراسة التأثیر،  عني أنّ  شة، ما  المع

ة الأخیرة تعني عرض محتو دراسة التأثیر للجمهور لإبداء )1(ره في الأماكن المخصصة لذلكنش ، وهذه العمل
رّس  فید أنّ المشرع الجزائر  المنشأة أو المشروع محل الدراسة ما  ة في صنع القرار المتعل  الرأ والمشار

ة في قطاع الاستثمار ة البیئ اً مبدأ المشار   .ضمن
عد ا   صفة خاصة لبیئي فال ة  ة البیئ لّما ارتكز والمشار ، و فاعل أساسي لنجاح المشروع الاستثمار

ل  ه وخبرته في  ة مؤسسات المجتمع المدني في إعطاء رأ ة في الأداء، ومشار ة، والرقا المشروع على الشفاف
موقع المشر  ط  ح ة و ما  صفة آن ة على البیئةنجاح المشروع والتق إلىع أدّ ذلك  ، غیر أنّ لیل من آثاره السلب

فقد هذا المبدأ فعالیته وفعلیته وهذا راجع إلى عدّة  ة في قانون الاستثمار  ة البیئ عدم التكرس الصرح للمشار
حیلنا مراراً إلى  ة، خاصة وأنّ قانون الاستثمار  ام البیئ اب أهمّها جهل المستثمرن لمختلف القوانین والأح أس

المشارع الاستثمارةقان ام   .ون البیئة أثناء الق
ة   - ب ة البیئ الاستثمارالمشار  الجزائر تعرفه الذ الجدید هذا التوجه إطار في: في القوانین ذات الصلة 

ة، إصلاحات في والدخول الاقتصاد النشا من الدولة انسحاب المتسم عد البیئي ضمن  لیبرال قامت بإدماج ال
البیئة، اشرة  اشرة أو غیر الم عد البیئي في هاته القوانین  العدید من القوانین ذات الصلة الم لكن هل إدراج ال

حث عن مد تكرس المشرع للعناصر التي  ة لتحقی الحغنینا عن ال دعامة أساس ة وإدراجها اتُعتبر  مة البیئ
الاستثمار لا تكفي  في قطاع الاستثمار؟ عد البیئي في القوانین ذات الصلة  النفي، فتكرس ال ة تكون  والإجا

ة البیئة من اعتداءات الغیر إنّما یجب  عناصر الحلحما سمى  ة التي تُ اأن یتم تكرس ما  نهج مة البیئ عتبر 
عمل على المحافظة البیئة، ومن بین هاته العناصر نتوقف عن ة في قوانین ذات حدیث نوعاً ما  ة البیئ د المشار

الاستثمار   .الصلة 
ة في أ قرار یتعل بنشاطات المنشآت  05 - 14لقد أكّد القانون رقم  المناجم على مبدأ المشار المتعل 

ة، وذلك من خلال ة أو المتحجرة  والنشاطات المنجم حث واستغلال المواد المعدن ة ونشاطات ال إجراء  الجیولوج
ه في نص المادة دراسة ا والتي تسمح لعامة الجمهور في  ،)2(من ذات القانون  4لتأثیر على البیئة المنصوص عل

ه على البیئة، ون له آثار غیر مرغوب ف ل نشا منجمي قد  ة وإبداء الرأ بخصوص   إلىالإضافة  المشار
المحروقات 07-05إدراج القانون رقم  ة البیئة  المتعل  س  زمیلتحیث شر حما ة لمقای الاستجا المتعاقد 

ة البیئة موجب دراسة التأثیر التي تعتبر صورة حما ة  صفة ضمن ه  ة فلقد أكّدت عل ة لمبدأ المشار النس ، أمّا 
                                                            

ات المصادقة على دراسة وموجز ، 2007ما  19مؤرخ في  145 - 07مرسوم تنفیذ رقم  -1 ف حدّد مجال تطبی ومحتو و
موجب المرسوم التنفیذ رقم 2007ما سنة  22، صادر في 34ج عدد .ج.ر.، جالتأثیر على البیئة  255 - 18، معدل ومتمم 

رأ 17صادر في  62ج عدد .ج.ر.ج ،2018سبتمبر  29مؤرخ في   .2018 كتو
فر  24مؤرخ في  05-14قانون رقم  -2   .2014مارس  30صادر في  18ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون المناجم، ج2014ف
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ة البیئة في قطاع المحروقات ة في حما اه الجزائر  ،)1(من صور الإعلام والمشار أمّا بخصوص قانون الم
ضا قان قطاع الاستثمار فلقد أكّدتوالذ ُعتبر أ ه على ضرورة مراعاة من 82- 79نص المواد  ون له علاقة 

لاحظ أنّ المشرِّع الجزائر أكّد على اه، و ّ مشروع استثمار في مجال الم عد البیئي في إعداد أ ة  ال المشار
ة في نص المادة  ة إلى دراسة التأثیر، 14البیئ ضرورة خضوع المنشآت المائ ضف إلى ذلك فقد نصت  وذلك 

مه  58المادة  ه وتقی ة والتشاور حوله والمصادقة عل من ذات القانون على إعداد المخطط التوجیهي للموارد المائ
ة ... وتحیینه مقراط ات الد ة من آل ارها آل اعت ة  مبدأ المشار ر التشاور في هذه المادة هو اعتراف  وذ
ة لها ضمصنّ والتي تُ  ،)2(التشار ةف  امة البیئ ادئ الح   .ن م
ة للمرسوم التنفیذ رقم أ النس ام الوالي بإعلام المواطنین  )3(145- 07مّا  شیر إلى وجوب ق الذ 

ة لإبداء ملاحظاتهم وانتقاداتهم حول  ة والمعنو ع موجب قرار عن فتح تحقی عمومي لدعوة الأشخاص الطب
الإضافة  ة من  إلىالمشارع المزمّع إنجازها وآثارها المتوقعة على البیئة،  الكبر وتسییر  الأخطارقانون الوقا

ة المستدامة ونفس  إطاررث في الكوا ة لقانون المنشآت المصنفة الشيءالتنم   الخ...النس
ه في مجال  م أو التشرع المعمول  اشرة إلى تطبی التنظ ما أنّ مختلف هذه القوانین فمعظمها تحیل م

ما أنّ القانون رقم  الشأن البیئي و ّ مسألة متعلّقة  ة البیئة في أ لنصوص الذ أكّد من أولى ا 10-03حما
ورة، ولعلّ  قها في هذه القطاعات المذ ام سیتم تطب ة فمن المنطقي أنّ نفس هذه الأح ة البیئ على مبدأ المشار
صفة  ة في ترشید القرار الاستثمار الذ ُمنع على المستثمرن أخذه  الغرض من مختلف هذا التكرس هو الرغ

ة  ة للمصلحة العامة وحما ة حما ستوجب إشراك عدّة فاعلین إلى جانبهمانفراد   .للبیئة، وإنّما 
ة ة البیئ رِّس المشار ة غیر أنّ الملاحظ خلال هذا التكرس أنّ المشرع الجزائر لم  في هاته  التشار

اطها فقط من خلال المواد التي تنص خاصة على خضوع المشارع  ن استن م صفة صرحة، وإنّما  القوانین 
ة، وهذا ما یجعل  ما سب قوله لدراسة التأثیر على البیئة والتي تُعتبرالاستثمارة  صورة من صور المشار

عم وضوح النصوص  التذرع  امها على المستو المیداني  أح ة  ة المشار المستثمرن یتهرّون من تجسید آل
ورة  ة المذ ة في النصوص القانون ة البیئ رِّسة لمبدأ المشار ة الم قاً القانون  .سا

                                                            
المحروقات، ج2005أفرل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  -1 ة  19، صادر في 50ج عدد .ج.ر.، یتعل  ل  ،2005جو

القانون رقم  ة لسنة  30مؤرخ في  10-14معدل ومتمم  سمبر، یتضمن قانون المال ، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، ج2015د
سمبر  31   .2014د

اه، ج2005أوت  04مؤرخ في  12-05قانون رقم  -2 الم ، ، 2005سبتمبر سنة  04، صادر في 60ج عدد .ج.ر.، یتعل 
القانون رقم 2008جانفي سنة  27، صادر في 04دج عد.ج.ر.، ج2008جانفي  23معدّل في  مؤرخ  06- 09، معدّل ومتمم 

ر  11في  ر  14، صادر في 59ج عدد .ج.ر.، ج2009أكتو   .2009أكتو
ات المصادقة على دراسة وموجز ، 2007ما  19مؤرخ في 145 -07مرسوم تنفیذ رقم  -3 ف حدّد مجال تطبی ومحتو و

  .مرجع ساب ،التأثیر على البیئة
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  خاتمة
ر المستمر في مختلف عتبُ  ر النشا الاستثمار من جهة نعمة على الدول لأنّها تهدف إلى التطو

جعل  ة، لكن من جهة أخر صُ  وازدهاراً  أكثر تطوراً  الإنسانالمجالات و اته الیوم عمل على تسهیل ح نِّفت و
نِ  مارسها العام والخاص  ط البیئيقمة المشارع الاستثمارة التي    .لأنّها الفاعل الأساسي في تدهور المح

قانوني في سبیل الحد أو التقلیل من ظاهرة  إجراءعملت معظم تشرعات دول العالم على إیجاد فلقد 
ة  مة البیئ الاعتماد على عناصر الحو ط المشارع الاستثمارة وذلك  ة التلوث البیئي وحسن تخط في التشار

ة ادئ على ؛ حیث مختلف مخططات التنم ةتستند هذه الم المستثمرن بجعل الفرد داخل المجتمع على  إلزام
ون له ل المسائل التي قد  ة على البیئة، ذلك من خلال  اقین  الإعلام في نظامه  مبدأ إدراجآثار سلب

ة مع محاولة  نا من الحصول على الوثائ البیئ ، أ جعل الفرد متم مؤسسات مختلف  شراكإالاستثمار
قطن  ط الذ  المح ار أنّ الفرد أعلم وخبیر  اعت المجتمع المدني أثناء محاولة إیجاد موقع للمشروع الاقتصاد 

ه جعل الفرد قادرا عل قوم بإعداد دراسة تأثیر مشروعه الاستثمار على البیئة و ما یلتزم المستثمر أن  ه،    .ف
ادئ إلا خلال الدراسة  رغم التكرس القانوني الواضح ظل جاهلا ومتخوفا من ألهذه الم نّ الفرد دائما 

حقوقه ومنها حقه في الحصول على المعلومات  ة  انیتهالمطال اغة القرارات ذات الأثر من المشار  وإم ة في ص
ة مساءلة ومحاعل  ان ذلك إم التلوث البیئي، لأالبیئة  ة المتسببین   نّ المعروف عند العامة أنّ المستثمرنس

ص  ة الترخ اة مستمرة مع الهیئات الإدارة صاح ظل الفرد  أوفي تعاون ومحا التالي  الاستثمار،  التصرح 
ازا ت هذه السلطات العامة   .متخوفا من امت

ة في قطاع الاستثمار أو حتى في مختلف القطاعات الأخر   ة التشار امة البیئ فالتكرس القانوني للح
الاستثمار  لا ُعتبر سو تكرس ضمني محتشم، ممّا یجعل الفرد غیر متسائل عن وضعه البیئي ذات الصلة 

ل تعسف  ة وفعالة تواجه  ة فعل اب منظومة قانون المزر الناتج عن المشارع الاستثمارة، وهذا راجع لغ
ة التي تُحفز الأفراد على ممارس اب الإجراءات القانون ذلك غ ما في ذلك ُمارس من قِبل المستثمرن،  ة حقوقه 

ة والمشاورة وإبداء الرأ في حالة إعداد المشارع الاستثمارة   .حقِّه في المشار
ة  مة لمجال الاستثمار تكاد تخلو عن الإشارة إلى مبدأ المشار ة المنظِّ لّ النصوص القانون ضف إلى ذلك فإنّ 

الإحالة فقط إلى النصوص المنظمة لمجا ة، وإنّما اكتفت  ستحب على المشرع الجزائر البیئ التالي  ل البیئة، 
قطاع  الاستثمار،  ة في النصوص المتعلقة  ة البیئ ون واضحا في نصوصه أثناء الحدیث عن المشار أن 
ة  امة البیئ امل في قانون الاستثمار تحت عنوان الح اغة فصل  ص قوم  ستحسن على المشرع الجزائر أن  و

ة للاستثمار  على البیئةفي قطاع الاستثمار، یتن قلّل من الآثار السلب أهم عامل  ة  ه مبدأ المشار   .اول ف
ة ُعتبر خطوة  م لمبدأ المشار ة المصاغ من قِبل المشرِّع والمنظِّ ة التشار مقراط ما أنّ مشروع الد

صفة خاصة، ة  امة البیئ صفة عامة والح امة  ادئ الح ة لتكرس م ا ایجاب قه میدان في  لكن حبذا لو تم تطب
ن  ة الممارسة لتفاد  أقرب وقت مم ا من قِبل المستثمرنالاعتداءات البیئ   .یوم


